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  :الملخص

تحتل النصوص الدستوریة المكانة الأسمى في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني لأي بلد، حیث        

تضفي الشرعیة على ممارسات السلطة وتكفل الحمایة القانونیة والرقابة على عمل السلطات، فكقاعدة 

، ونظرا للصلة الوثیقة التي تربط الدستور بقانون لأي نص قانوني أن یخالف الدستورعامة لا یجوز 

العقوبات الذي یمثل القانون الجنائي في الجانب الموضوعي، من خلال تنظیمه للمحور الموضوعي 

ئي للقانون الجنائي الذي یشمل كل من الجرائم والعقوبات، ومدى خطورة الحقوق التي یمسها القانون الجنا

في شقه الموضوعي من الحكم بالعقوبات التي تسلب الحریة وتصادر الحق في الحیاة، فإن الدول 

المعاصرة قد حرصت على كفالة الحقوق الجنائیة الموضوعیة في دساتیرها واعتبرتها مبادئ دستوریة 

لیة الإقلیمیة المعنیة تحصینا لها من الانتهاك من جهة، وامتثالا لتوجه الإعلانات العالمیة والمواثیق الدو 

من جهة أخرى، فمخالفة القاعدة الجنائیة الموضوعیة للمبادئ والأسس الدستوریة یشكل  الإنسانبحقوق 

  .إلى عدم دستوریة هاته القواعد وخروجها عن الشرعیة الدستوریة یؤديخرقا لمبدأ السمو الدستوري، مما 

للشرعیة الجنائیة الموضوعیة، وهذا وفق وتتمحور هذه الدراسة حول تبیان الأسس الدستوریة 

  .2020التعدیل الدستوري لسنة 

النصوص الدستوریة،القانون الجنائي الموضوعي، الحقوق الجنائیة الموضوعیة، عدم  :الكلمات المفتاحیة

  .دستوریة، شرعیة دستوریة

Abstract: 

 Constitutional texts occupy the highest position in the hierarchy of the legal 
system of any country, as they legitimize the practices of power and ensure legal 
protection and control over the work of the authorities. Criminal on the substantive 
aspect, through its organization of the substantive axis of criminal law, which 
includes both crimes and penalties, and the extent of the seriousness of the rights 
affected by criminal law in its substantive part of ruling with penalties that deprive 
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freedom and confiscate the right to life, contemporary countries have been keen to 
ensure objective criminal rights In their constitutions and considered them 
constitutional principles to protect them from violation on the one hand, and in 
compliance with the trend of global declarations and regional international 
conventions on human rights on the other hand, the violation of the objective 
criminal rule of constitutional principles and foundations constitutes a violation of 
the principle of constitutional supremacy, which leads to the unconstitutionality of 
these rules and their departure from constitutional legitimacy . 

This study focuses on clarifying the constitutional foundations of objective 
criminal legitimacy, according to the constitutional amendment of 2020. 

Keywords: Constitutional texts, substantive criminal law, substantive criminal 
rights, unconstitutionality, constitutional legitimacy. 

 :المقدمة

إن القانون الجنائي الموضوعي یتمثل تحدیدا بقانون العقوبات، الذي یمثل صورة القانون الجنائي       

وما یتعلق بهما، لذا  - الجریمة والعقوبة–بشقه الموضوعي من خلال اهتمامه بمحوري القانون الجنائي 

الشرعیة وضع المؤسس الدستوري الجزائري مجموعة من الأسس الدستوریة التي تعمل على تكریس 

 2020وهذا ما كرسه التعدیل الدستوري لسنة الجنائیة الموضوعیة في إطار حمایة الحقوق والحریات، 

وأقره بموجب مواده، حیث تناولت العدید منها المبادئ التي تعتبر مصدرا للشرعیة الجنائیة في شقها 

لزمة على القواعد التشریعیة الأخرى الموضوعي، وهذا لعدة اعتبارات أبرزها أن القواعد الدستوریة لها قوة م

التي تلیها مرتبة في هرم التدرج القانوني، مما یستوجب على هذه الأخیرة أن تكون مراعیة لما دأب علیه 

المؤسس الدستوري، فإذا أصدر المشرع الجنائي قواعد قانونیة تخالف الأسس الدستوریة، فإنه یكون قد 

تشریعي أو التنظیمي الذي یخالف الأسس الدستوریة وینتهك الحقوق أخل بمبدأ التدرج وعلیه فإن النص ال

من  195والحریات التي كرسها الدستور، یكون قابلا للدفع بعدم دستوریته حسب ما جاءت به المادة 

  .2020التعدیل الدستوري لسنة 

یة في شقها فیما تتمثل الأسس الدستوریة للشرعیة الجنائ: التي ینبغي طرحها هي والإشكالیة      

  ؟2020الموضوعي والتي كرسها التعدیل الدستوري لسنة 

على ضوء هذه الإشكالیة فإن الدراسة ستتم وفق خطة مكونة من ثلاثة مباحث، المبحث الأول سیتم        

التعرض فیه إلى مبدأ الشرعیة الجنائیة، أما المبحث الثاني فسیتم التعرض فیه إلى مبدأ شخصیة العقوبة، 

  .بالنسبة للمبحث الثالث فسنتناول من خلاله مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائيأما 
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  .مبدأ الشرعیة الجنائیة: المبحث الأول

 عقوبته، ویقدر الفعل یجرم نص یوجد أن بها یقصد الجنائي القانون شرعیة أو الجنائیة الشرعیة مبدأ     

 أنه في والإداري والتجاري المدني كالقانون الأخرى القانون فروع بقیة عن العقوبات قانون قواعد وتختلف

 لا أنه المبدأ بهذا یقصد فإنه وبالتالي ، والعقوبات الجرائم قانونیة مبدأ وهو أساس بمبدأ ومحكوم خاضع

 المشرع، یجرمه لم فعل على یعاقب أن یملك لا القاضي فإن وعلیه نص، على بناء إلا عقوبة ولا جریمة

 الأفعال تحدد أن وحدها لها التشریعیة فالسلطة القانون، في علیها منصوص غیر بعقوبة ینطق أن ولا

  1.وقیمه وأمنه المجتمع مصالح على عدوانا تشكل تراها التي

وبناءا على ذلك فإن مبدأ الشرعیة الجنائیة یقوم على ركیزتین أساسیتین هما انفراد التشریع بالنص 

  .القانوني كضمان لجودة القاعدة الجنائیةعلى القواعد الجنائیة، ومبدأ الأمن 

 .انفراد التشریع بالنص على القاعدة الجنائیة: المطلب الأول

 18المؤرخ في  156- 66وانطلاقا مما سلف فإن قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 

شوال  27خ في المؤر  08- 21أخر تعدیل الامر رقم ( 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام 

، )45: تحت رقم 09/07/2021: جریدة رسمیة صادرة في 2021یونیو سنة  8الموافق ل  1442عام 

لا جریمة ولا عقوبة أو " قد نص على مبدأ الشرعیة الجنائیة من خلال المادة الأولى منه التي تنص 

الموضوعیة إلا القانون  ، حیث أنه لا یمكن أن یكون مصدر القاعدة الجنائیة"تدابیر أمن بغیر قانون

الصادر عن السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان بغرفتیه والتي أوكلها الدستور مهمة التشریع، إلا أنه 

بالرجوع إلى نصوص الدستور نجده یخول أیضا للسلطة التنفیذیة صلاحیة التشریع سواء بصفة مباشرة أو 

  .بصفة غیر مباشرة

  .في سن القواعد الجنائیة الموضوعیةاختصاص البرلمان :الفرع الأول

المؤرخ  438 – 96من الدستور الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  139وهذا ما نصت علیه المادة 

المؤرخ في  442 – 20، وفق اخر تعدیل له صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دیسمبر  7في 

في فقرتیها الأولى ).82: رقمتحت  30/12/2020: جریدة رسمیة صادرة في( 2020دیسمبر  30

حقوق الأشخاص و "والسابعة، فقد نصت الفقرة الأولى على اختصاص البرلمان في التشریع في مجال 

و ما " العمومیة، و حمایة الحریات الفردیة، و واجبات المواطن واجباتهم الأساسیة، لا سیما نظام الحریات

حقوق و الحریات الفردیة فإنه یدخل في إطار هذه دام أن التشریع الجنائي یخص بالدرجة الأولى ال

  .2الفقرة
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یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، " أما الفقرة السابعة فقد جاء فیها أنه   

لجزائیة، لا سیما تحدید  لقانون العقوبات، والإجراءاتا القواعد العامة -7: وكذلك في المجالات الآتیة

إن ، "والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السجونالجنایات والجنح، 

للجنایات والجنح لا یعني استبعاد المخالفات وإن كان من  139ذكر نص الفقرة السابعة من المادة 

الأصوب بالمؤسس الدستوري أن یستعمل كلمة الجرائم دون تخصیص لنوع منها، كذلك ذكر النص 

  .عقوبات لا یعني استثناء التدابیر الاحترازیةلل

) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(وبهذا تكون السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان بغرفتیه 

یمارس :" تنص 2020من التعدیل الدستوري لسنة  114هي المختصة بالتجریم والعقاب، حیث المادة 

كل غرفة من .ین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةالسلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفت

، وعلیه فإن الدستور أقر لها هذا "غرفتي البرلمان لها السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

  .الاختصاص ولكنه اعترف أیضا بنفس الاختصاص للسلطة التنفیذیة على النحو الاتي توضیحه

 .التنفیذیة من سن القواعد الجنائیة الموضوعیةتمكین السلطة : الفرع الثاني

 142حیث أن الدستور الجزائري منح صلاحیة التشریع عن طریق أوامر لرئیس الجمهوریة في المادة 

منه التي تنص على أن لرئیس الجمهوریة أن یشرع في مسائل عاجلة بأوامر في حالة شغور المجلس 

على أن تعرض هذه الأوامر على البرلمان في أول دورة له  الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانیة

  .من الدستور 98لیوافق علیها وكذا في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

، 3واستنادا إلى ما سبق فقد منح رئیس الجمهوریة صلاحیة التجریم والعقاب كاختصاص أصیل

  .لیشارك بذلك السلطة التشریعیة في التشریع الجنائي

وتماشیا مع ما تم ذكره یمارس الوزیر الأول أو رئیس الحكومة السلطة التنظیمیة طبقا لأحكام 

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي : "منالدستور التي تنص على أنه 2فقرة  141المادة 

لتي تنص على من الدستور ا 5ف  112، إضافة إلى نص المادة "یعود للوزیر الأول أو لرئیس الحكومة

  . 4صلاحیات الوزیر الأول أو رئیس الحكومة في التوقیع على المراسیم التنفیذیة 

تكمل النص القانوني الجنائي من خلال تعریف أو تحدید شروط بعض قد النصوص التنظیمیة ف     

ها المفاهیم المستعملة فیه، كتحدید شروط الحصول على رخصة حمل السلاح التي یترتب على مخالفت

  .5جریمة حمل السلاح بدون رخصة
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تعمل على تكملة النص التجریمي الذي  6وعلیه فإن السلطة التنفیذیة عن طریق الإحالة التشریعیة

یصعب على البرلمان الالمام بأبعاده لتمحورها حول الأمور التقنیة، غیر أن واقع الحال یفید أن الإحالة 

درة سلطة البرلمان بالتجریم والعقاب، لما فیها من هدر التشریعیة تعبیر شكلي عن وجه من أوجه مصا

للشرعیة الجنائیة، فالشرعیة شرط من شروط التشریع الجنائي، وهذا یعني أن عدم احتواء النص الجنائي 

، حیث توقع عملیات الإحالة المتزایدة النصوص التجریمیة تحت وطأة 7للشرعیة یعني بطلان هذا النص

عل منها عبئا على النظام الجنائي، وهدرا لمكانة القاعدة الجنائیة كآلیة للضبط عدم الدستوریة  مما یج

  . 8الاجتماعي

 .مبدأ الأمن القانوني كضمان لجودة القاعدة الجنائیة: المطلب الثاني

لا توجد قاعدة قانونیة في ظل تطور الفكر القانوني المعاصر، لا تستند إلى مبادئ أو مقتضیات أو 

تستمد منها مشروعیتها، والقانون الجنائي لم یكن بمعزل عن هذه القاعدة، وقد ذهب بعض  أحكام دستوریة

وإلى ضرورة بسط الرقابة الدستوریة " القانون الجنائي 9دستورانیة"الفقه الدستوري الفرنسي إلى الحدیث عن 

  .10على قواعد القانون الجنائي

ورتها وارتباطها بالنظام العام، كان ونظرا لأهمیة قواعد القانون الجنائي وحساسیتها وخط

منالضروري أن تتوفر النصوص القانونیة الجنائیة علىالحد الأدنى من الدقة والوضوح، حرصا على مبدأ 

:" عبر العلامة السنهوري عن ضرورة الدقة والوضوح في لغة النص التشریعي بقولهوقد ،11الأمن القانوني

عقدة تجعل القانون مغلقا، كما أن اللغة غیر الدقیقة تجعل یجب أن تكون واضحة، دقیقة، فاللغة الم

، "القانون مبهما، ویجب أن یكون للتشریع لغة فنیة خاصة به، یكون كل لفظ فیها موزونا محدود المعنى

بالنص على ضرورة العنایة  2020فقد اعتنى المؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة في تعدیل 

ة بالحقوق والحریات كما هو شأن القانون الجنائي، فجاء في الفقرة الرابعة بالنصوص القانونیة ذات الصل

تحقیقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشریع المتعلق " من الدستور أنه  34من نص المادة 

 .12 "والحریات، على ضمان الوصول إلیه ووضوحه واستقراره بالحقوق

تبني أحكام دقیقة بشكل كاف وصیغ غیر ملتبسة، وهو ما فوضوح النص الجنائي یفید بشكل عام 

یسمح بتلافي التعقید غیر الضروري وغیر المفید والمفرط للقانون بالنظر إلى قدرة متلقیه، وهوما اعتبره 

  .13البعض مبتغى مثالیا ومبهما، فمبدأ وضوح النصوص یعتبر من مرتكزات الأمن القانوني

ووضوح النص في تحدید السلوك المجرم بشكل لا یترك مجالا أما خاصیة الدقة فتتمثل في دقة 

في معناه فیتمكن المخاطب به من تقدیر الآثار المترتبة على سلوكه، أي أن یكون النص  14للاختلاف
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 " intelligible "قادرا على تحدید نطاق السلوك المجرم دون لبس، فالقانون یجب أن یكون قابل للفهم

  .الشخص العادي قادر على فهم الحقوق والحریات المجسدة في القانونویكون كذلك عندما یكون 

فإذا أقدم المشرع الجنائي على إحداث عدم تناسب ظاهر لا یتفق مع الأهداف والمقاصد التي 

استهدفها الدستور من وراء حمایة الحقوق والحریات وسائر القیم التي ینص علیها، تعرض للقضاء بعدم 

نائیة الموضوعیة التي أخلت بضوابط الضرورة والتناسب المطلوب، فالسلطة التقدیریة دستوریة القاعدة الج

للمشرع في تحدید الضرورة والتناسب في التجریم والعقاب لیست مطلقة، وإنما تحددها الغایات التي 

  .15استهدف الدستور تحقیقها، لأن السلطة التشریعیة لا تمارس اختصاصاتها إلا في حدود الدستور

  .مبدأ شخصیة العقوبة: مبحث الثانيال

تخضع العقوبات :" 167مبدأ شخصیة العقوبة الذي ینص علیه صراحة الدستور في المادة 

، ولأهمیة هذا المبدأ فقد نص علیه الدستور ضمانا لتطبیقه، كونه من "الجزائیة لمبدأي الشرعیة والشخصیة

  .نة الدستوریةالحقوق الجنائیة الموضوعیة التي یجب تحصینها بالحصا

فمقتضى هذا المبدأ أنه لا یجوز أن یسأل الشخص جنائیا إلا عن فعله المعاقب علیه قانونا، 

وذلك بأن یساهم الشخص بفعله الشخصي في الجریمة وأن تقوم رابطة السببیة بین فعله والنتیجة الجرمیة 

بأن یتحمل عقوبتها من أدین بها، المعتد بها من قبل المشرع في التجریم والعقاب، فالأصل في الجریمة 

فالشخص لا یزر غیر سوء عمله، وأن الجریمة لا یؤخذ بجریرتها سوى جناتها ولا یستحق عقابها إلا من 

اقترفها، وكل ما سبق یفترض شخصیة المسؤولیة الجنائیة فهما متلازمان لا یسأل عن الجریمة ولا یعاقب 

  .16عنها إلا إذا عد فاعلا لها أو شریكا فیها

إن غایة العقوبة هي منع ارتكاب الجریمة سواء من قبل نفس المجرم أو من غیره، فهي تفرض 

لاعتبارات تتعلق بالنظام العام والاستقرار الجماعي ومصلحة المجتمع، فلا تتقرر العقوبة إلا بنص قانوني 

ق من حیث أن الجرائم محدد یحدد مداها وطریقة تنفیذها، تبعا لما سبق وتطرقنا إلیه من المطلب الساب

  .والعقوبات تخضع لمبدأ الشرعیة

وتماشیا مع ما تم ذكره فإن أي نص تشریعي أو تنظیمي یخرج عن الإطار المقرر لمبدأ شخصیة 

العقوبة والذي یقتضي أن یوقع الجزاء على من اعتبر مسؤولا عن ارتكاب الجریمة، فلا تضامن في 

وعلیه فإن أي قاعدة قانونیة جنائیة تخالف ما سبق ذكره تكون ، 17العقوبات ولا مسؤولیة عن فعل الغیر

مخالفة للدستور مما ینجر عنه الدفع بعدم دستوریتها من أحد أطراف المحاكمة وهذا تبعا لنص المادة 

یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم :" التي تنص 2020من التعدیل الدستوري لسنة  195
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حالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة الدستوریة بناءا على إ

أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك حقوقه وحریاته 

  ".التي یضمنها الدستور

وكفل جمیع المبادئ  واستخلاصا لما سلف ذكره فإن الدستور عالج الكثیر من المسائل الجنائیة،

 167والحقوق الممكنة، وفصل في حمایتها وشرعیتها، حیث نص على مبدأ شخصیة العقوبة في المادة 

مما یدل على المكانة التي أولاها المؤسس الدستوري لهذا المبدأ باعتباره أحد أهم الضمانات المقررة 

 .لحمایة الشرعیة الجنائیة الموضوعیة

 .دم رجعیة القانون الجنائيمبدأ ع: المبحث الثالث

یتحدد تطبیق القانون من حیث الزمان بتحدید وقت بدء العمل به ووقت انتهاء العمل به، فالقانون 

، والأصل أن القانون یعتبر نافذا من تاریخ نشره 18یستمر في التطبیق في الفترة الممتدة بین هذین الوقتین

لاف ذلك، وینص في الجریدة الرسمیة على تاریخ نفاذ في الجریدة الرسمیة إلا إذا نص القانون على خ

القانون ویصبح واجبا من تاریخ نفاذه، ویستمر إلى أن یلغى بقانون جدید أو بنص سواء كان صراحة أو 

  .ضمنا

صدر القانون وتم نفاذه بنشره أو بانقضاء المیعاد المحدد للنفاذ سرت أحكامه على الوقائع  

الفوري للقانون، أما إذا صدر قانون بعد نفاذ  قع بعد نفاذه وهذا ما یعرف بالأثروالروابط القانونیة التي ت

لا یمكن أن تنسحب إلى الوقائع التي تمت قبل نفاذه وهذا ما یعرف بمبدأ عدم  أثارهالقانون الأول فإن 

  .رجعیة القانون

جعیة القانون الجنائي القاعدة الجنائیة الموضوعیة لا تسري على الماضي وذلك تطبیقا لمبدأ عدم ر ف

على الماضي، وعلیه فإن أثر القانون الجنائي الموضوعي لا یمتد إلى الأفعال التي وقعت وتمت قبل 

نفاذه، فأثره یسري بشكل فوري حین صدوره، إلا أن هذا المبدأ یرد علیه استثناء یتمثل في رجعیة القانون 

  .الأصلح للمتهم

 .الجنائیة الموضوعیةعدم رجعیة القاعدة : المطلب الأول

الأصل أن النصوص الجنائیة لا تسري بأثر رجعي بحیث یطبق النص فقط على الأفعال التي وقعت 

حیث یعد مبدأ عدم ، 19منذ لحظة العمل به إلى غایة إلغائه ولا یطبق على الأفعال التي سبقت صدوره

وقد أخذ القانون الجزائري بمبدأ ، 20ةرجعیة قانون العقوبات من المبادئ المسلم بها في الدول الدیمقراطی
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لا  "على أنه  43عدم رجعیة القانون الجنائي على الماضي كأصل، ذلك أن الدستور قد نص في مادته 

  ."إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم 

المعتمد والمنشور على الملأ " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "من 2فقرة  11المادة وقد نصت 

الذي یعتبر جزء من الكتلة و  10/12/1948ألف المؤرخ في  217بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

یعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان " الدستوریة بعد أن نصت دیباجة الدستور على أن 

أشارت إلى فحوى مبدأ الشرعیة  ،..."1948لسنة  علیها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص

لا یدان أي شخص بجریمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم یكن في حینه : " عل النحو التالي

یشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع علیه أیة عقوبة أشد من تلك التي كانت 

  ".الجرميساریة في الوقت الذي ارتكب فیه الفعل 

ینص على نطاق تطبیق القانون الجنائي من حیث  واستنادا على ما سبق فإن قانون العقوبات الجزائر

  ".لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة:" الزمان، حیث تنص المادة الثانیة منه

ت بغیة تحدید تطبیق القانون وفي واقع الحال فإن مبدأ عدم الرجعیة ینص علیه في قوانین العقوبا

الجنائي من حیث الزمان، إلا أن أهمیته وتعلقه بمقتضیات العدالة والإنصاف، جعلت الدساتیر تتولى 

كفالته جنبا إلى جنب مع مبدأ الشرعیة، فالنصوص الدستوریة تتمیز برفعتها وأعلویتها وسموها على سائر 

وصیة الموضوعات التي ینظمها الدستور، فهو یمثل سند القواعد القانونیة الأخرى في الدولة نظرا لخص

  .شرعیة المبادئ والحقوق والحریات التي یكفلها ومن ضمنها مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي

وعلیه فإن مبدأ عدم رجعیة القوانین العقابیة یقید السلطة التشریعیة إعمالا لمبدأ شرعیة الجریمة 

ة التشریعات یمثل حمایة للمواطنین ضد تحكم السلطات العامة في والعقوبة، حیث أن مبدأ عدم رجعی

وذلك بكفالة عدم الرجعیة تحقیقا للأمن القانوني،  ،البلاد التي لا تكفل فیها تماما الحقوق الأساسیة

فالمشرع لا یملك أن یصدر تشریعا عقابیا بأثر رجعي عن أفعال وقعت قبل نفاذه وإلا كان هذا التشریع 

  .21مخالفا للدستور

 .رجعیة القانون الأصلح للمتهم: المطلب الثاني

منفعة للمتهم فیجعله في وضع أفضل من  ویقصد بالقانون الأصلح للمتهم القانون الذي یمنح میزة أو

القانون القدیم، كأن یبیح قانون جدید الجریمة التي صدر الحكم على المتهم بسبب ارتكابها أو یخفف من 

  .22عقوبتها، شرط ألا یكون هذا الحكم نهائیا
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 ویمكن اعتبار القاعدة الجنائیة الموضوعیة الأصلح للمتهم ضمانة مستقلة من ضمانات الحمایة

الجنائیة لحقوق الإنسان، وینطلق ذلك من منطلقین هما العدالة والمصلحة، فمن حیث العدالة لا بد أن 

یستفید المتهم من الوضع الأفضل الذي جاء به القانون الجدید والذي أنشأ مركزا أصلح له من السابق، 

  .23لاسیما أن الحكم الذي صدر في حقه لیس نهائیا

نه لم یعد مجدیا من الناحیة الاجتماعیة أن یعاقب المتهم على فعل كان أما من ناحیة المصلحة فإ 

  .في السابق مجرما ولم یعد كذلك

ومن ذلك نلاحظ أن كل من مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي الموضوعي والاستثناءات التي وردت 

  .ةعلیه، تعد من أهم الضمانات المكرسة لحمایة الحقوق والحریات في المادة الجنائی

وبهذا یكون مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي ورجعیة القانون الأصلح للمتهم كاستثناء یرد علیه، قد 

یعلو على النصوص القانونیة الأخرى، وهذا ما یكسبه حصانة بطریق الرقابة 24ضمن سموه كمبدأ دستوري

  . 25الدستوریة على القوانین

  :الخاتمة

الجنائي یجب أن یكون واضحا ودقیقا ومتماشیا مع الضرورة النص التشریعي خاصة في المجال 

والمصلحة العامة والخاصة من التجریم وفي إطار إحترام مبدأ الأمن القانوني، وعلیه فإن النص الجنائي 

یجب أن یراعي الأسس الدستوریة للشرعیة الجنائیة الموضوعیة والإجرائیة، فأي نص یخالف هاته الأسس 

، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج بعدم دستوریته وبالتالي إلغائه وإعدامه یكون قابلا للدفع

  :الآتیة

 یعد مبدأ الشرعیة الجنائیة أهم دعامة دستوریة لحمایة الحقوق والحریات الفردیة،  - 

القانونیة والتنظیمیة ممارسة الدفع بعدم الدستوریة یسهم في تنقیح الترسانة القانونیة من الثغرات والنصوص  - 

 التي تشكل خرقا للشرعیة الدستوریة،

یعتبر الدفع بعدم الدستوریة إجراءا فعالا لتدارك انحراف التشریع الجنائي الموضوعي عن احترام وحمایة  - 

  .لحقوق والحریات المقررة دستوریاا

        :التوصیات

الضوابط العامة ) التنفیذیة استثناءاالسلطة التشریعیة أصلا والسلطة (یجب أن یحترم المشرع الجنائي  - 

 والخاصة للتشریع الجنائي، من دقة ووضوح وضرورة في التجریم،
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یجب أن یأخذ المشرع بعین الاعتبار الدراسات المنجزة من أهل الاختصاص من دكاترة وممارسین في  - 

تي تواجه هذا المجال التشریعي من أجل خلق منظومة قانونیة شبه متكاملة رغم الصعوبة العملیة ال

 المبتغى،

إنشاء هیئة علمیة مختصة في المجال القانوني تجمع مختلف فروع القانون یكون هدفها إصلاح المنظومة  - 

 القانونیة وضبط القوانین القدیمة وتحیینها بما یتوافق مع المستجدات الدستوریة،

ن العقوبات والقوانین المكملة له ، خاصة قانو 2020الإسراع في تكییف القوانین مع التعدیل الدستوري لسنة  -

  .بما یتناسب مع الأسس الدستوریة المكرسة للحقوق والحریات

  :المراجع

  :الكتب

  .2004 ،4 الطبعة الشروق، دار الدستوري، الجنائي سرور،القانون فتحي أحمد- 

  .2002 الثانیة، الطبعة الشروق، دار الدستوري، الجنائي سرور،القانون فتحي أحمد- 

 بن الحقوق كلیة 1 الجزائر جامعة ،"الحق نظریة-القانونیة القاعدة"  للقانون مدخل شنیتي، بن حمید- 

  .2013 مراد، يحسناو  مطبعة ،03 ط عكنون،

 الدراسات مركز الأولى، الطبعة الجنائیة، للتشریعات والخاصة العامة الشروط القططي، علي سعید- 

  .69 ص ،2016مصر، والتوزیع، للنشر العربیة

  .م1989 بغداد، جامعة مطبعة الدستوري، القانون في العامة النظریة ،آخرونو  الجدة رعد - 

علي حسین الخلف، وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة، الكویت، - 

1982.  

  .1985 الجامعیة،الإسكندریة، المطبوعات دار العام، العقوبات،القسم قانون عوض، محمد عوض- 

  .1984 بیروت النهضة، دار العام، القسم اللبناني العقوبات قانون شرح حسني، نجیب محمود- 

  :المقالات

دراسة في ضوء : عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، جریمة الاتفاق الجنائي في إطار الشرعیة الدستوریة- 

من قانون العقوبات البحریني،  157حكم المحكمة الدستوریة في مملكة البحرین بعدم دستوریة المادة 
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كلیة الحقوق والعلوم –الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الملك سعود  - مجلة جامعة الملك سعود 

  .2018، 1عدد – 30السیاسیة، البحرین، المجلد 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "مبدأ الشرعیة الجنائیة بین التراجع وضرورة إعادة النظر"علا كریمة، - 

  .2021، أفریل 01العدد  – 58بن یوسف بن خدة، المجلد  1والسیاسیة، جامعة الجزائر 

الإحالة كآلیة خاصة للتجریم في القانون الجزائي الاقتصادي، المجلة الجزائریة للأمن عادل بوزیدة، - 

  .2020، جانفي 01، العدد 05الإنساني، المجلد 

  

 التواصل مجلة الاستهلاكي، الجنائي القانون مادة في القانوني بالأمن المساس مظاهر شرایریة، محمد- 

  .2015 جوان ،42 عدد عنابة، مختار جيبا جامعة والقانون، والإدارة الاقتصاد في

  :محاضرات

 السنة نشر، مكان دون الحقوق، كلیة 1 الجزائر جامعة ،العام القسم العقوبات قانون شرح خوري، عمر- 

  .2011- 2010 الجامعیة

 جنائي قانون تخصص ماستر الأولى السنة لطلبة موجهة الجنائیة، الشرعیة في محاضرات كریمة، علا- 

  .2020/2021 خدة، بن یوسف بن 1الجزائر جامعة الحقوق، كلیة جنائیة، وعلوم

   :انترنت مواقع

-L. PHILIP, Revue de science criminelle, 1985, P:711, une conférence s’est 
tenue le 16 mars 2006 a la cour de cassation sur le thème: Force ou Faiblesse de 
la constitutionnalisation du droit pénal. Les allocutions prononcées peuvent être 
consultées sur le site internet de la Cour de cassation : 
http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/penale_2006_8480.htm 
https ://hekmah.org 

-la constitutionnalisation du droit pénale, consultée sur le site: 
www.courdecassation.fr 

  :الهوامش

                                                 
دراسة في ضوء حكم : عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، جریمة الاتفاق الجنائي في إطار الشرعیة الدستوریة-1

 - من قانون العقوبات البحریني، مجلة جامعة الملك سعود  157في مملكة البحرین بعدم دستوریة المادة المحكمة الدستوریة 
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، 2018، 1عدد – 30كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، البحرین، المجلد –الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الملك سعود 

 .72ص
بة السنة الأولى ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم علا كریمة، محاضرات في الشرعیة الجنائیة، موجھة لطل -2

  .20، ص2020/2021بنیوسف بن خدة، 1جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "مبدأ الشرعیة الجنائیة بین التراجع وضرورة إعادة النظر"علا كریمة،  -3

  .6، ص 2021، أفریل 01العدد  – 58، المجلد بن یوسف بن خدة 1والسیاسیة، جامعة الجزائر 
  .26علا كریمة، محاضرات في الشرعیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -4
  .7أنظر، علا كریمة، مبدأ الشرعیة الجنائیة بین التراجع وضرورة إعادة النظر، المرجع السابق، ص -5
الجزائي الاقتصادي، المجلة الجزائریة للأمن  أنظر، عادل بوزیدة، الإحالة كآلیة خاصة للتجریم في القانون -6

  .2020، جانفي 01، العدد 05الإنساني، المجلد 
سعید علي القططي، الشروط العامة والخاصة للتشریعات الجنائیة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة  -7

  .69، ص 2016للنشر والتوزیع، مصر، 
  .8ئیة بین التراجع وضرورة إعادة النظر، المرجع نفسھ، صأنظر، علا كریمة، مبدأ الشرعیة الجنا- 8
والآباء  John Locke الدستورانیة عبارة عن فكرة، غالباً ما یتم ربطھا بالنظریات السیاسیة لجون لوك  -9

ن تكون المؤسسین للجمھوریة الأمریكیة، والتي تعني أن الحكومة یجب أن تكون مقیدةً قانونیاً في سلطاتھا أو من الممكن أ
  الدستورانیة : كذلك، وأن شرعیتھا وصلاحیاتھا یعتمدان على مدى مراعاتھا لتلك القیود، أنظر الموقع الالكتروني

11-L. PHILIP, Revue de science criminelle, 1985, P:711, une conférence s’est tenue le 
16 mars 2006 a la cour de cassation sur le thème: Force ou Faiblesse de la 
constitutionnalisation du droit pénal. Les allocutions prononcées peuvent être consultées sur 
le site internet de la Cour de cassation : 

http://www.courdecassation.fr/formation_br_4/2006_55/penale_2006_8480.htm 
https ://hekmah.org 

www.courdecassation.frtutionnalisation du droit pénale, consultée sur le site: la consti - 

12  
  .42علا كریمة، محاضرات في الشرعیة الجنائیة، المرجع السابق، ص -12
الجنائي الاستھلاكي، مجلة التواصل في محمد شرایریة، مظاھر المساس بالأمن القانوني في مادة القانون  -13

  .159ص  158، ص2015، جوان 42الاقتصاد والإدارة والقانون، جامعة باجي مختار عنابة، عدد 
من بین القرارات التأسیسیة في ھذا الاتجاه قرار المجلس الدستوري الفرنسي الذي أكد بمناسبتھ على ضرورة  -14

وقد اعتمد  -اللاأمن القانوني–ح للمخالفات والجرائم تجنبا لحالة الفوضى التشریعیة التزام المشرع بالتحدید الدقیق والواض
من  34والمادة  1789والمواطن لسنة  الإنسانمن إعلان حقوق  08القاضي الدستوري الفرنسي في ذلك على روح المادة 

  .الدستور الفرنسي
  . 170، ص 2002أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الثانیة،  -15
  .204، ص 2004، 4أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة  -16
  .239أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانیة، المرجع السابق، ص  -17
كلیة الحقوق بن عكنون، ط  1، جامعة الجزائر "نظریة الحق-القاعدة القانونیة" بن شنیتي، مدخل للقانون  حمید -18

  .226، ص2013، مطبعة حسناوي مراد، 03
كلیة الحقوق، دون مكان نشر، السنة الجامعیة  1عمر خوري، شرح قانون العقوبات القسم العام، جامعة الجزائر  -19

  .19، ص 2010-2011
  .105حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانیة، المرجع السابق، صأ -20
  .109ص 108أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانیة، المرجع السابق، ص -21
  . 16، ص1985عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -22
  .115، ص1984محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، دار النهضة، بیروت  -23
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 دستوریة من التحقق عملیة بأنها تعرف التي القوانین دستوریة على الرقابة موضوع الدستوري السمو مبدأ یثیر -24

 في العامة النظریة ،آخرون وأساتذة الجدة رعد. د ذلك في ینظر. الدستوریة للنصوص القوانین مطابقة مدى أي القوانین،

  .171ص ،164ص م،1989 بغداد، جامعة مطبعة الدستوري، القانون
  .161المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثانیة، -25


